
    الإحكـام لابن حزم

  وأما من القرآن فقوله تعالى للمسلمين { دعوهم لآبآئهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا

آباءهم فإخوانكم في لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت

قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } ومن الإجماع أنه لا خلاف بين أحد من الأمة أن من قرأ فبدل من

القرآن بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطئا فإنه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا

يعصي وإنما الشأن فيمن قامت عليه الحجة فعند وخالف الآية بعد أن وقف عليها مقلدا أو

متبعا لهواه أو خالف السنة بعد أن عرفها كذلك فهؤلاء هم الذين يقع عليهم التكفير

والتفسيق على حسب خلافهم لذلك إن استحلوا خلاف ذلك كفروا وإن خالفوه معاندين غير مستحلين

فسقوا .

 وهكذا القول في الشريعة كلها ووطء الفرج الحرام وأكل الحرام واستباحة العرض الحرام

والبشرة الحرام ونحو ذلك كل هذا من فعله مخطئا غير عالم أنه خالف ما جاء من عند االله

تعالى على لسان نبيه A فلا يكفر ولا يفسق ولا يعصي ومن فعله عامدا غير معتقد لإباحة ما حرم

االله تعالى من ذلك فهو فاسق ومن فعله عامدا مستحلا خلاف االله تعالى فهو كافر وقد نزه االله

تعالى كل صاحب وكل فاضل عن هاتين المنزلتين وأوقع فيهما كل فاسق متبع هواه قاصدا إلى

نصر الباطل والثبات عليه وهو يدري أنه باطل وباالله تعالى التوفيق .

 قال أبو محمد فإذا قد صح كل ما قلناه فلنبين بحول االله تعالى وقوته وجوه الاجتهاد التي

قدمنا وحكم من أخذ بوجه منها وفي أي خبر يقع عندنا من القطع بصوابه أو القطع بخطئه أو

التوقف في أمره وباالله تعالى نعتصم .

 فأول ذلك من تعلق بآية منسوخة فهذا لا يخلو من أحد وجهين إما أن تكون تلك الآية قد جاء

نص منقول نقل تواتر بأنها منسوخة أو قال دليل متيقن النص أو الحال بأنها منسوخة فإن

كان نسخها ثبت أحد هذه الوجوه فحكمها الثبات على ما بلغه من المنسوخ عند االله D بلا شك ما

لم يثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين .

   فإذ قام عليه البرهان المذكور بأنها منسوخة فتمادى على ذلك من الأخذ بالمنسوخ معتقدا

لصوابه في ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم كمن تمادى على القول بأن المتوفى عنها وصية إلى

الحول أو على القول بالصلاة إلى بيت المقدس وما أشبه ذلك
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